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It can be boldly stated that the most complex material element of the crime 

pertains to slander in most cases. However, books of jurisprudence have often 

limited themselves to generalities. This complexity stems, firstly, from the 

varying degrees of meaning of the word, ranging from weak to explicit, clear, 

apparent, ambiguous, general, doubtful, and so on. Secondly, it is related to the 

slanderer's use of the word; it may be intended as a statement, a per formative, 

a nickname, an insinuation, or reflect different types of intent. Thirdly, the 

meaning of the word regarding the slandered individual must be considered. The 

slandered individual may be a specific person, a specific group (whether limited 

or undefined), or a group whose identity is ambiguous and undefined. In all these 

cases, the conditions of the slandered individual must be observed, particularly 

regarding chastity and the five conditions of chastity. Although these issues are 

mentioned briefly in jurisprudence, their detailed explanation has been 

neglected in books of jurisprudence. In the Islamic Penal Code of 1392 AH 

(1972 CE), the position of the jurists who consider slander to encompass both 

verbal and non-verbal forms was adopted [see note on Article 246 of the Penal 

Code]. Customary appearance is deemed sufficient for slander to be established 

[Article 246 of the Penal Code], and slander is limited to accusations of adultery 

and sodomy only [Article 245 of the Penal Code]. Consequently, the Islamic 

Penal Code has broadened the scope of the crime of slander in several aspects, 

necessitating reconsideration and correction. 
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يمكن القول بجرأة إنّ أعقد ركن مادي للجرم يتعلق بالقذف في أغلب الحالات، لكن الكتب 
الفقهية غالباً اكتفت بذكر العموميات؛ وسبب هذا التعقيد يرجع من جهةٍ إلى مراحل دلالة اللفظ  
  من الدلالة المرجوحة إلى النصّ والصريح والظاهر والمبهم والمجمل والمشكوك فيه وغيرها، ومن 

جهة أخرى إلى استخدام القاذف للفظ؛ فقد يكون في مقام الإخبار أو الإنشاء أو الكنية أو  
التعريض أو أنواع مختلفة من إرادته، ومن جهة ثالثة تجب مراعاة دلالة اللفظ على المقذوف، فقد  

نة. وفي  يكون المقذوف شخصًا معينّاً أو جماعةً معينّةً غير محصورة أو محصورة أو مبهمة وغير معيّ 
جميع هذه الحالات تجب مراعاة شروط المقذوف من حيث العفّة مع القيود الخمسة. ورغم ذكر  
هذه المسائل عابراً في الفقه، فإنّ شرحها المفصل غُفل عنه في الكتب الفقهية؛ وفي قانون العقوبات  

للكلامي وغير  هـ.ش، تمّ تبنّّ موقف الفقهاء الذين يرون القذف شاملًا    1392الإسلامي لعام  
من ق.م.ا[، واعتُبر الظهور العرفي كافياً لتحقق القذف ]المادة    246الكلامي ]تبصرة المادة  

من ق.م.ا[؛    245من ق.م.ا[، ويقتصر القذف على نسبة الزنا واللواط فقط ]المادة    246
عادة  ونتيجة لذلك وسّع قانون العقوبات الإسلامي جرم القذف من جوانب عديدة، مما يتطلّب إ

 نظر وتصحيح. 
 

 الكلمات المفتاحية: ألفاظ القذف، القاذف، المقذوف، الفقه، قانون العقوبات الإسلامي. 
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 المقدّمة 

يعود في أ صله اللغوي اإلى معنى الرمي والإلقاء. يقُال: قذف بالحجارة، أ ي    -  تهامات أ و السب والش تمسواء أ كان بمعنى رمي الحجارة أ و توجيه الّ   -  القذف

 ّ هـ، 1368؛ مصطفوي،  9/277هـ،  1414]ابن منظور،    ه يلُقي عليه بكلمة جارحة أ و مؤذيةأ لقى الحجر. وعندما يقوم شخصٌ بقذف شخصٍ أ خر، فك ن

حيث يقوم القاذف برمي أ لفاظ نابية ونسب   ؛[. بناءً على المعنى اللغوي لهذه الكلمة، يتضح وجود علاقة مباشرة بين معناها اللغوي والاصطلاحي9/217

[.  30هـ، 1382وبعبارة أ خرى يقوم بـ»اغتيال الشخصية« ]بطحائي،  .غير لئقة كالسهام نحو ال شخاص، فيطعنهم بهذه النسب، ويلوث شخصيتهم ومكانتهم

اس تمرار الحياة والنشاط الاجتماعي دون أ مان فكري وحفظ العرض والمكانة    ل نّ   ؛ قتله«  ن بقوله: »من اتهم مؤمناً بقتل كم   عليه و اله(  )صلى اللهوقد عبّّ النبي  

ّ   245ف قانون العقوبات الإسلامي القذف في المادة  [. وقد عرّ 200هـ،  1359أ مر غير ممكن ]حس ني،   ه: »نس بة الزنا أ و اللواط اإلى أ خر، ولو كان بأ ن

ثباته  ؛ميتًا«. والقذف هو اإخبار عن واقعة يخبّ عن واقعة    -  بنسبته أ لفاظ القذف اإلى المقذوف  -  فالقاذف  ؛لذا فهو قابل للتصديق أ و التكذيب، ويمكن اإ

ثباته ]صاريخاني  ؛ه عن جرم الإهانةحدثت في الماضي، وهذا ما يميّ  نشاء ل يقبل التصديق أ و التكذيب ول يمكن اإ ذ الإهانة اإ هـ، 1396 وصفيان بلداجي،  اإ

173].  

ةً وَلَ  )من سورة النور:  4ولإثبات حرمة فعل القذف، يمكن الاستناد اإلى ال ية  وهُُْ ثمََانيَِن جَلْدَ ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُُذ لمَْ يأَتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُ ِ وَالذذ

قال: »في المحرمات   )صلى الله عليه و اله(  [. وفي رواية عن أ بي هريرة عن النبي  2/233هـ،  1390]شهرضائي،    (تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَِكَ هُُُ الْفَاسِقوُنَ 

من الموبقات والمهلكات«، وهي على مس توى عالٍ من الحرمة: الشرك بالله، السحر، قتل النفس المحترمة، أ كل الربا، أ كل مال  الإلهية س بعة أ عمال محرمة تُعد  

ة عند الشارع، فقد  فعل الزنا مُنكر بشدّ  [. وبما أ نّ 234 عن الجبهة، وقذف النساء العفيفات وتلويث عفتهن ]المصدر نفسه، اليتيم، الفرار من الجهاد والتولّ 

 .[111هـ، 1390د فيه كثيًرا ]جعفر كوشا، شدّ 

ا لكَُمْ بلَْ  )ث القرأ ن بشكل موجز عن تهمة وقذف، فيقول: يتحدّ  ؛ بدأ  حكم القذف مع حادثة »الإفك« بُوهُ شَرًّ فْكِ عُصْبةٌَ مِنكُْمْ لَ تََْس َ
ِ
ينَ جَاءُوا بِالْ ِ نذ الذذ

ِ
ا

هُ مِنْهمُْ لَهُ عَذَابٌ عَ  ي توََلىذ كِبَّْ ِ ثُِْ وَالذذ
ِ
[ تشير ال ية اإلى التهمة والقذف وتبعاتهما فقط، دون 11]النور:    (ظِيمٌ هُوَ خَيْرٌ لكَُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهمُْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الْ

أ و المقذوف أ دّ   ؛ذكر هوية القاذفين  الحادثة تتعلق بعائشة، بينما يرى   ة يرون أ نّ ة؛ فالمفسرون الس نّ ى ذلك اإلى اختلاف بين المفسرين الش يعة والس نّ وقد 

التعابير المس تخدمة في ال ية    ومع ذلك فاإنّ ،  ال ية نزلت لتطهير المذكورات من التهمة  تتعلق بمارية القبطية، زوجة النبي ال خرى، ويعتقدون أ نّ   االش يعة أ نّ 

ال ية ذكرت أ هل الإفك بصيغة الجمع، وكانوا أ كثر من ثلاثة أ شخاص، بينما في حادثة مارية كان القاذف شخصًا واحدًا، وهو    ل نّ   ؛تتناسب أ كثر مع حادثة عائشة

 .[34هـ، 1382ما ل يتناسب مع س ياق ال ية ]بطحائي، 

نّ   ي، الذي يشغل الجزء ال كبّ من مباحث جرم القذف، تُناقش  . في الركن المادّ  وركنًا معنويًّّ ن ركنًا ماديًّّ يتضمّ   -  كغيره من الجرائ   -  جرم القذف اإ

الجرم كلاميًّ  كون  القذف ]مثل ضرورة  بأ لفاظ  تتعلق  القاذف و ا،  موضوعات  اإلى شروط  القذف[، بالإضافة  وأ لفاظ موضوع  القذف،  أ لفاظ  لزوم صراحة 

حيث اكتفى الفقه والقانون بذكر العموميات، دون مناقشة كيفية دللة اللفظ، التي    ؛ المشكلة ال ساس ية تتعلق بتحديد الركن المادي لجرم القذفف  ؛والمقذوف

ذا قال شخص في حالة غضب أ و   :على سبيل المثالف ؛كما لم تُبحث نية القاذف في تَقق هذا الجرم ،تشمل حوال عشر حالت من حيث ال سلوب ال دبي اإ

ذا لم يعرف السامع أ و ناً أ و نس بة معيّ عصبية، دون معرفة بالمقذوف أ و حتى دون وجود مقذوف، كلمةً لسامع ما، دون أ ن يقصد مقذوفاً معيّ  نة، وحتى اإ

القائل في   لكن بما أ نّ  ،لقذف هناالمتلقي القذف، مثل أ ن يقول في نزاع للسامع: »أ م فلانة«، فمن وجهة نظر الفقه والقانون وأ راء أ غلب القضاة، يتحقق جرم ا

المشكلات في تَديد جرم القذف كثيرة، سيشُار اإلى بعضها، وتسعى هذه  ف ؛جرم القذف ل يتحقق، بل يتحقق جرم الإهانة والسب مقام الإنشاء، يبدو أ نّ 

 المقالة اإلى مناقشة الموضوعات المذكورة من منظور فقهيي وقانوني.
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 ل: شروط أ لفاظ القذفالقول ال وّ  

 . ل من الركن المادي للجرم، أ ي السلوك الإجرامي في جرم القذفبحث الشروط المتعلقة بالجزء ال وّ  في هذا القول يتم  

 ا الفقرة ال ولى: دراسة ضرورة كون جرم القذف كلاميًّ 

لتوضيح القذف ]چوپاني مرسي وأ خرون،   "قول"فقد اس تخدم جمهور الفقهاء كلمة    ؛ ق جرم القذفتتعدد أ راء الفقهاء حول ضرورة اس تخدام اللفظ لتحقّ 

: »لو قال: ابنك زانٍ أ و لئط، أ و بنتك زانية، أ و يّ أ با الزانية، أ و يّ أ با الزاني، فالقذف "تَرير ال حكام"مة الحلي في كتاب  يقول العلّا   فمثلًا [.  50هـ،  1396

 نبطي، أ و يّ فاسقة، أ و  للابن أ و البنت ل لل ب... لو قال: يّ حلال ابن الحلال، أ و ما أ حسن ذكرك في الجيران، أ و ما أ نا بزانٍ ول أ مي زانية، أ و للقرشي: يّ 

ل يعُزر. أ ما لو قال: بارك الله لك، أ  يّ غلمة، أ و يّ ش بق هـ،  1420و ما أ حسن وجهك، فليس قذفاً ولو قصده« ]العلامة الحلي،  ة، فاإن قصد القذف يُُد، واإ

في تَليل القذف بتعابير مختلفة: »لو قال: ما أ نا بزانٍ ول أ مي بزانية، أ و لست   "قال"كلمة    "اإيضاح الفوائد "كذلك اس تخدم صاحب كتاب  و [.  239و  2/69

صدقه فلان أ و بزانٍ، أ و ما يعرفك الناس بالزنا وقصد بذلك التعريض، أ و قال لقاذف: صدقت، يعُزر. وكذلك يعُزر لو قال: أ خبّني فلان أ نك زنيت، سواء 

[. ويقرر الش يخ الطوسي في كتاب  4/510هـ،  1387له، وفي كونه قذفاً لفلان اإشكال« ]فخر المحققين،  كذبه. ولو قال: أ نت أ زنى من فلان، فهو قذف  

ن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أ نتم زناة، قال قوم: عليه حد واحد   : »اإنّ "المبسوط" قذف واحدًا بعد واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم حد. واإ

س تخدموا [. ومن الفقهاء ال خرين الذين ا8/16هـ، 1387لجماعتهم... اإذا قال: زنيت بفلانة، أ و قال لها: زنا بك فلان، كان عليه حدان« ]الش يخ الطوسي، 

[، 2/472[، الإمام الخميني ]بلا تاريخ،  2/166هـ،  1410[، الشهيد الثاني ]258هـ،  1410ومش تقاتها في تَليل القذف: الشهيد ال ول ]  "قول "كلمة  

 .[38/196هـ، 1404[، ومحمد بن حسن النجفي ]10/549هـ، 1416[، المحقق ال صفهاني ]13/147هـ، 1403المحقق ال ردبيلي ]

اإمكانية تَقق   -  مثل أ ية الله بهجت، تبّيزي، السيس تاني، صافي گلپايگاني، وفاضل اللنكراني  -  لكن في مقابل رأ ي الجمهور، يرى بعض الفقهاء المعاصرين

وأ خرون، المصدر نفسه،   بأ فعال غير كلامية ]چوپاني مرسي  اإقرار قانون العقوبات الإسلامي لعام  21هـ،  1396؛ جاور وخادمي،  51القذف  [. وقبل 

المواد  1392 الكلامي فقط، واس تخدم في  القذف  مقتصًرا على  الفقهاء،  رأ ي جمهور  يعتمد على  المشرعّ  العقوبات    من   164اإلى    139هـ.ش، كان  قانون 

اإل بالكلام ]ميرمحمد صادقي، القذف ل يتحقق  وما شابهها، مما تسبب في اإيهام القارئ بأ نّ  "اللفظ"، " السامع"، "يقول"هـ تعابير مثل 1370الإسلامي لعام 

ع المس تمر في وسائل التصال الحديثة، مثل الفضاء الافتراضي والتطبيقات المراسلة، وارتكاب العديد من الجرائ في هذه [. لكن مع التوسّ 534هـ،  1393

من    246فوفقًا لتبصرة المادة    ؛البيئة، تراجع المشرعّ عن رأ ي الجمهور وتبنى رأ ي بعض الفقهاء المعاصرين، مؤكدًا اإمكانية تَقق القذف بوسائل غير كلامية

اإلكترونية«. ول يقتصر مصداق الكتابة في هذه التبصر  ة على الكتابة  قانون العقوبات الإسلامي: »يتحقق القذف، اإضافة اإلى اللفظ، بالكتابة، ولو بطريقة 

كما يمكن اس تنباط من الجزء ال خير من التبصرة، الذي  ،الصورة، أ و الكاريكاتيرو ، شكل يتضمن نس بة الزنا أ و اللواط، مثل الرسم التقليدية، بل يشمل أ يّ 

ومع ذلك تعرض موقف المشرعّ لنتقاد بعض الكتاب بسبب صعوبة   ،وس يلة النس بة ليست شرطًا في جرم القذف  على »...ولو بطريقة اإلكترونية...«، أ نّ   ينص  

[. علاوة على ذلك، في جرم القذف ليس من الضروري نشر ما نسُب، فاإرسال رسالة، أ و نشر  32هـ، 1396اإثبات القذف غير الكلامي ]جاور وخادمي، 

، كلها كافية من حيث سلوك الجاني ]النس بة[ لتحقيق الغرض ]أ قايي نيا، أ وراق، أ و قول ذلك في الخلوة ل خر، أ و خطاب في المجامع، أ و النشر في الصحف 

 [. 92-91هـ، 1392
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 الفقرة الثانية: ال لفاظ الموجبة للقذف  

 . ي اإلى تَقق جرم القذف، من حيث درجة صراحة اللفظ ومن حيث موضوع اللفظ في هذه الفقرة بحث ال لفاظ التي تؤدّ  يتم  

 صراحة اللفظ (أ   

ذا كان القذف بلفظ، فهل يشترط أ ن يكون اللفظ صريًُا، أ م يكفي الظهور العرفي؟ وهل يتحقق القذف بالتعريض والكنية أ م ل؟ تقول ال ية الكريمة:  اإ

ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) ِ ّ   [: اإنّ 4]سورة النور، ال ية    (وَالذذ ن ه ل توجد حقيقة شرعية لمعنى »الرمي«، بل ينبغي الرجوع  الذين يرمون المحصنات. ويجب القول اإ

 ظهور معتبّ اإلى العرف لفهم معناه ومعرفة كيف وأ ين يتحقق »رمي المحصنات«. هل يقتصر على الحالة التي يكون فيها اللفظ صريًُا، أ م يكفي أ ن يكون له

ب دراسة دللتهما ]شهرضائي،  تجلصدد، توجد روايتان  فظ الصريح؟ في هذا اعند العرف، بحيث يفهم العرف من الظهور نفس المعنى الذي يفهمه من الل

 : [2/240هـ، 1390

س ناد عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أ بيه   .1 في   دّ يُلم يكن    )عليه السلام(  ا  عليًّ   ، أ نّ   )عليه السلام(  رواية وهب بن وهب: ورد باإ

 [.  18/454هـ، 1409ر العاملي، الح] "لست ل بيك"، أ و "يّ بن الزانية"، أ و "يّ زانٍ "حة، مثل: صرّ التعريض حتى يأ تي بالفرية الم 

احتمال للخلاف أ و   تستبعد الظهور وتقتصر على التصريح فقط؟ أ ي هل تشير اإلى الحالة التي ل يوجد فيها أ يّ   "حةفرية مصرّ "هل الرواية التي ذكرت  

 :وذلك لقرينتين "في الرواية ليس التصريح الاصطلاحي الذي يقابل الظهور "التصريح "المقصود من  شائبة معارضة؟ يبدو أ نّ 

ّ  ،التصريح جاء مقابل التعريض، والظهور أ يضًا يقابل التعريض ال ولى:  ن ذا قال شخص كلمة لها ظهور في معنى، ل يقُال اإ  . ه قالها بالكنية أ و التعريضفاإ

ّ  "لست ل بيك " :فمثلاً  ؛الحالت الثلاث المذكورة في الرواية ليست صريُة تمامًا الثانية: ك  لها ظهور في القذف، لكن من المحتمل أ ن يكون القائل يقصد أ ن

ن كان خلاف الظاهر، فهو احتمال موجودف  ،ل تش به أ باك ول تملك فضائله التصريح   "حةفرية مصرّ "لذا ل يمكن أ ن يكون المقصود من  و  ؛هذا الاحتمال واإ

]شهرضائي،   بهذا الاحتمال  يعتني  ل  العرف  لكن  الخلاف،  أ ن تَتمل  يمكن  التي  الظواهر  يشمل  بل  قمي،  2/240هـ،  1390الاصطلاحي،  روحاني  ؛ 

 .[25/464هـ، 1412

س ناد عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّ رواية محمد بن الحسن الصفّ  .2 اب، عن غياث بن كلوب، عن اإسحاق بن عمار،  ار: ورد باإ

، أ و  "يّ بن الزانية"، أ و  "يّ زانٍ "حة، أ ن يقول:  صرّ اإل في الفرية الم  ر في الهجاء ول يجلد الحدّ كان يعزّ   )عليه السلام(  ا  عليًّ   ، أ نّ )عليه السلام(  عن جعفر  

 [. 18/453هـ، 1409ر العاملي، الح] "لست ل بيك"

أ و الظاهر المعتمد عليه في تَقق "تَرير الوس يلة"ل في  القول ال وّ   وبالتال فاإنّ   ؛دللة هذه الرواية مشابهة للرواية السابقة ، أ ي كفاية اللفظ الصريح 

القذف يتحقق فقط باللفظ الصريح أ و اللفظ الذي له ظهور موثوق في القذف،    [. وعليه، يمكن القول اإنّ 2/240هـ،  1390القذف، صحيح ]شهرضائي،  

 .[1/46، ل بالتعريض أ و الكنية ]يوسفيان، بلا تاريخ، "ا الزانيأ يهّ "، أ و "لوُطت"، "أ نت زانٍ أ و لواط"، "أ نت لوطت"، "أ نت زنيت"مثل: 

د محمد جواد ذهني طهراني في كتاب  يقول الس يّ   ؛غالب الفقهاء أ شاروا اإلى اللفظ الصريح فقط لتحقق القذف، واستبعدوا التعريض والكنية من نطاقه

لغة يتُلفظ بها اللفظ، فليس هناك شرط، بل يثبت   : »يشترط في ثبوت القذف أ ن يكون اللفظ صريًُا، وأ ن تتحقق المعرفة بمعناه. أ ما أ يّ "تَرير ال حكام"

على ضرورة الصراحة اللغوية والعرفية ل لفاظ   " مجمع الفائدة"[. ويؤكد صاحب 4/189هـ، 1373يت« ]ذهني طهراني، لغة أ دّ  ب عليه بأ يّ حكم القذف ويترتّ 

قائلًا  فتأ مّ القذف،  للحد،  الموجب  الرمي  لغة وعرفاً في  أ ن يكون صريًُا  الشرائع  »ويفُهم من شرح  ال  :  ]المحقق  المحقق  13/132ردبيلي،  ل«  استند  [. كما 

أ لفاظ القذف ]المحقق ال صفهاني،    )عليه السلام(  ال صفهاني اإلى قول أ بي جعفر   [.  2/411هـ،  1416في رواية وهب بن وهب ليؤكد ضرورة صراحة 

موا القذف اإلى تصريح وتعريض وحصروا [. ومن الفقهاء الذين قسّ 12/173هـ، 1405وبعضهم يرى اتفاق الفقهاء على حصر القذف في التصريح ]القرطبي، 
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هـ،  1410[، ابن اإدريس ]79/122هـ،  1403[، العلامة المجلسي ]1/794هـ،  1413[، الش يخ المفيد ]1/834هـ،  1425القذف في التصريح: النراقي ]

التصريح في النصوص الفقهية جاء مقابل التعريض، والظهور أ يضًا يقابل التعريض، وكذلك العديد    [. وبما أ نّ 8/207هـ،  1419[، الحسيني العاملي ]3/531

 .[2/240هـ،  1390المذكور في النصوص يشمل الصراحة والظهور ]شهرضائي،    "التصريح"  من ال مثلة التي ذكرها الفقهاء في س ياق التصريح، يمكن القول اإنّ 

، بناءً  "كفاية المحصلين"يقول المدرس التبّيزي الخياباني في كتاب  ؛استبعد الظهور من نطاق الحدّ  - مع التفريق بين اللفظ الصريح والظاهر - لكن بعضهم

ان، أ حدهما للمخاطب لقذفه بالزنا صريًُا، على عدم كفاية الظهور اللفظي في الحدود: »ولو قال: زنيت بفلانة، أ و لط بك فلان، أ و لطت به، وجب حدّ 

ليه، ول حد مع الاحتمال، فلا ليها الزنا لظهور الجملة في القذف لها أ يضًا، ويشكل باحتمال الإكراه بالنس بة اإ  يبعد سقوطه عنه، وقد وال خر للمرأ ة المنسوب اإ

م أ لفاظ القذف اإلى صريح،  [. وبعضهم قسّ 2/462هـ، 1380 ياباني،الختبّيزي الدرس المل الفصل اإلى عدم كفاية الظهور اللفظي في الحدود« ]أ شرنا في أ وّ 

يّن اإلى  التعريض والكنية قد تؤدّ   ا عند فقهاء العامة، فاإنّ [. أ مّ 39/382هـ،  1390ظاهر، وكنية، واستبعد القسمين ال خيرين من نطاق الحد ]مرواريد،  

ذا كان   التعريض يوجب القذف مطلقًا، بينما يرى الشافعي وأ بو حنيفة أ نّ  في هذا الصدد يرى الإمام مالك أ نّ ف ؛تَقق القذف التعريض يوجب القذف فقط اإ

ّ هناك قصد النس بة ]قصد القذف[. أ مّ  ن الباقين يرون   ، فاإنّ الكنية في حالة الغضب توجب الحدّ  ه باس تثناء أ بي حنيفة، الذي يرى أ نّ ا بالنس بة للكنية، فقيل اإ

 .[4/354ب أ و الرضا ]ابن مرتضى، بلا تاريخ، مطلقًا، سواء في حالة الغض الكنية توجب الحدّ 

م ال خرس اإلى قسمين: من ل يملك القدرة على الإشارة أ و التعريض بطريقة  في هذا الصدد يقُسّ و  ؛موضوع أ خر مهم هو اإمكانية تَقق القذف من ال خرس

بعضهم يرى تَقق القذف،    :ا بالنس بة لمن يملك القدرة، فهناك اختلافل ل يتحقق القذف بلا خلاف. أ مّ بالنس بة للقسم ال وّ ف  ؛مفهومة، ومن يملك هذه القدرة

 .[5/132هـ، 1395وبعض ال خر ينفيه ]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي،  

احتمال للخلاف، مثل قوله   هو الكلام الصريح في المعنى المقصود دون أ يّ   فيما يتعلق بالفرق بين النص، الظهور، التعريض، والكنية، فقد قيل: النصّ 

ءٍ قَدِيرٌ )تعالى:   نذ اَلله عَلَى كُلِّ شَيْ
ِ
ا الظهور فهو الكلام الذي له ظهور في معنى، لكن يُُتمل أ ن يكون القائل قد أ راد خلاف  . أ مّ (قُلْ هُوَ اُلله أحََدٌ )، أ و  (ا

ذا أ فاد اللفظ معنيين وكان هناك احتمالن1/77هـ،  1375الظهور بمساعدة قرينة ]محمدي،   أ حدهما راجح وال خر مرجوح، فالحتمال الراجح   :[. بعبارة أ خرى، اإ

أ قوى وأ وضح من الظهور، ول تترك مجالً للشك، بينما الظهور أ قل وضوحًا ول  على المعنى    دللة النصّ  وبالتال فاإنّ   ؛[78هـ،  1375ى ظاهرًا ]كريمي،  يسُمّ 

نامه  ؛ وفرهنگ171[ ]للتفصيل، انظر: معجم أ صول الفقه، خالد رمضان، المجلد ال ول، ص87يُخرج الإنسان من الشك واحتمال الخلاف ]المصدر نفسه،  

[. وفيما يتعلق بالفرق بين التعريض والكنية، قيل:  675هـ، المجلد ال ول، ص1389أ صول الفقه، مركز المعلومات والمصادر الإسلامية، الطبعة ال ولى، ربيع  

، بينما في التعريض ا أ و مجازيًّّ على معنى قد يكون حقيقيًّ  الكنية تدلّ  أ نّ  ثانيًاوالعقل يدرك معناها.  ل نّ  ؛دللة الكنية لفظية، بينما دللة التعريض عقلية نّ أ  لً أ وّ 

كسر ال صنام فعل   [، أ ي لم يكن المقصود أ نّ 63]ال نبياء:  ( بلَْ فعََلَهُ كَبِيُرهُُْ هَذَا)ون دللة اللفظ على المعنى من نوع الحقيقة أ و المجاز، مثل قوله تعالى: ل تك

ال صنام الكبيرة والصغيرة    ه الكفار ويرجعوا اإلى عقولهم ويدركوا أ نّ الصغار ل يليق بهم هذا العمل، وهذا عمل الصنم ال كبّ، ليتنبّ   الصنم ال كبّ، بل التعريض بأ نّ 

  .[2/311هـ، 1410ل تملك قوة ]الزركشي، 

الكنية تقع في المفرد  أ نّ  ثانيًاو معنى التعريض أ خفى من الكنية.  أ نّ  لً الكنية أ عم من التعريض، وذكروا أ ربعة فروق أ ساس ية بينهما: أ وّ  اإنّ  :وقد قال بعضهم

المعنى الكنائي هو المقصود ال ساسي،   أ نّ   رابعًاو من المجاز وتقع فيه، بينما التعريض ليس كذلك.    الكنية تُعدّ   أ نّ   ثالثاًووالمركب، بينما التعريض يقع في المركب فقط.  

التعريض والكنية يشيران   وعليه يمكن القول اإنّ  ؛[119هـ، 1388والمعنى الحقيقي مقصود تبعي، بينما في التعريض يقُصد المعنيان بشكل منفصل ]قادر بريز، 

مثل رجل يقول لمرأ ة عفيفة: »الحمد لله زوجتي عفيفة وليست زانية«،    ،بشكل غير مباشر اإلى فعل منافٍ للعفة، لكن التعريض أ بعد عن الصراحة من الكنية

 .[98هـ، 1395]مرعشي،  "فاجر"و "فاسق"بة زانية. ومن أ مثلة أ لفاظ الكنية: فهذه الجملة تشير بشكل غير مباشر اإلى أ ن المرأ ة المخاط
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»القذف يجب أ ن يكون واضًحا وبدون اإبهام...«.    على أ نّ   ، التي تنصّ 246د في المادة  ا موقف قانون العقوبات الإسلامي في هذا الشأ ن، فقد تَدّ أ مّ 

ّ ومن فحوى المادّ  ذا تجلّى ه اإلى جانب النصّ ة، يمكن اس تنباط أ ن  القذف بصورة ظاهرة، مثل أ ن يقول شخص لمرأ ة: »قضيتِ الليل حتى الصباح في فراش  ، اإ

أ و   [. ونرى أ نه حتى في الحالت التي ل تكون النس بة بنصّ 506هـ،  1393؛ شامبياتي،  92هـ،  1392القذف يتحقق ]أ قايي نيا،    رجل أ جنبي«، فاإنّ 

  بشكل واضح وبدون اإبهام على القذف، فاإن القذف يتحقق بناءً على اإطلاق عبارة المشرع.ها تدل في عرف معيّن ظاهر، لكنّ 

 موضوع أ لفاظ القذف   ( ب  

ي اإلى تَقق القذف نس بة الزنا واللواط فقط هي التي تؤدّ   ي اإلى تَقق جرم القذف، تتعدد أ راء الفقهاء. يرى الرأ ي الغالب أ نّ فيما يتعلق بال لفاظ التي تؤدّ 

؛  3/543هـ،  1420؛ العلامة الحلي،  2/546هـ،  1406؛ القاضي ابن براج،  3/531هـ،  1410؛ ابن اإدريس الحلي،  4/500هـ،  1387]فخر المحققين،  

ذا كانت الكلمة تُعدّ 3/294هـ،  1378؛ فياض،  25/464هـ،  1412روحاني قمي،   لغويًّ نس بة زنا أ و لواط، ولكنها في عرف الناس ل تَمل    [. لكن اإ

يذاء ال خرين  القذف، بل يعُزّ   ل يُُكم على القائل بحدّ   -  وبحسب تصريح بعض الفقهاء   -  هذا المعنى وتسُ تخدم فقط للش تم، ففي هذه الحالت ر بسبب الش تم واإ

ذا وجدت قرينة 1392من قانون العقوبات الإسلامي لعام    248[. وفي هذا الس ياق تنص تبصرة المادة  534هـ،  1393]ميرمحمد صادقي،   هـ.ش على أ نه: »اإ

وما شابهها،    "قرنان" ،  "ديوث "،  "كشخان"د الفقهاء على هذه المسأ لة، وفيما يتعلق بأ لفاظ مثل  «. وقد أ كّ القصد لم يكن القذف، فلا يثبت الحدّ    أ نّ توضّح 

نّ  ،المعيار هو عرف محل اإقامة القائل فاإنّ  ذا كانت هذه ال لفاظ تُفيد القذف عرفاً، فاإ ل تُعدّ فاإ يذاء السامع  ش تماً وتؤدّ  ا توجب الحد، واإ ي اإلى التعزير بسبب اإ

 .[2/411هـ، 1416؛ المحقق ال صفهاني، 4/500هـ، 1387]فخر المحققين، 

بعضهم شكك في شمول عنوان القذف على المساحقة   :فيما يتعلق بشمول حد القذف أ و عدم شموله عند نس بة المساحقة اإلى امرأ ة، تتعدد ال راء بين الفقهاء 

ت تبصرة [. سابقاً، نصّ 2/172هـ،  1416[، بينما قبلها أ خرون ]المحقق ال صفهاني،  4/509هـ،  1387؛ فخر المحققين،  3/549هـ،  1420]العلامة الحلي،  

من ينسب اإلى أ خر أ مرًا غير الزنا أ و اللواط، مثل المساحقة أ و غيرها من ال فعال    هـ.ش على أ نّ 1370في قانون العقوبات الإسلامي لعام    140من المادة    2

ض الكتاب أ ن هذه النس بة يمكن أ ن  هـ.ش، يرى بع1392جلدة. وبحذف هذه التبصرة من قانون العقوبات الإسلامي لعام    74المحرمة، يعُاقب بحد أ قصاه  

ا بالنس بة لنس بة الزنا أ و اللواط لمن ينسب المساحقة أ صح. أ مّ   "المفتري"[. ونرى أ ن تسمية  538هـ،  1393تُلاحق تَت عنوان الإهانة ]ميرمحمد صادقي،  

القائل يعُاقب بالجلد التعزيري   من قانون العقوبات الإسلامي أ نّ  253]كالزنا أ و اللواط في حالة الإكراه أ و عدم البلوغ[، فقد بينت المادة  التي ل توجب الحدّ 

 ّ مجرد النس بة، بغض النظر عن النتيجة المترتبة عليها، تكفي لتحقق الجرم ]أ قايي  ه نظرًا لإطلاق جرم القذف، فاإنّ من الدرجة السادسة. ومن الجدير بالذكر أ ن

 .[92هـ، 1392نيا، 

 القول الثاني: شروط أ طراف جرم القذف  

 الفقرة ال ولى: شروط القاذف  

لّ   رًا في وجوب الحدّ ل يمكن أ ن يكون القذف مؤثّ  ّ اإ ذا ات لذا كان أ حد طرق اإثبات حرمة  و  ؛ب على القذف المحرميترتّ   الحدّ   سم بالحرمة الفعلية، أ ي اإنّ  اإ

  يكون لكن في باب التعزير ،ب عليه حدّ يثبت عليه. والفعل غير الحرام ل يمكن أ ن يترتّ  الحدّ  فلماذا القذف حرام؟ ل نّ  ،الفعل في الماضي هو ثبوت الحد عليه

ذ اإنّ   ا؛ ال مر مختلفً  الذي يشترط أ ن يكون    وبالتال ل يكشف ثبوت التعزير عن حرمة الفعل، بخلاف الحدّ   ؛التعزير له جانب تأ ديبي ويراعي مصلحة المجتمع  اإ

صاف فعله بالحرمة الفعلية، وهي: البلوغ، العقل،  لتّ نة في القاذف ضروريًّّ يعُتبّ وجود شروط معيّ  ومن ثُّ  ؛عليه صفًا بالحرمة الفعلية ليثبت الحدّ موضوعه متّ 

ذا فقدت هذه الخصائص، ل يعُنون القذف بالحرمة، ول يترتّ  ارتكاب القذف    وعليه فاإنّ   ؛ [2/277هـ،  1390]شهرضائي،    ب عليه الحدّ الاختيار، والقصد. فاإ

 بالكلية، بحيث ل يدرك م المجنون اإلى من هو غير مميّ بعضهم قسّ [. و 13/136هـ، 1403ي فقط اإلى تعزيرهما ]المحقق ال ردبيلي، من الطفل أ و المجنون يؤدّ 
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لى من لديه قدر من الشعور والتميي ويدرك الموضوع، ويرون أ نّ  القسم الثاني فقط مس توجب للتعزير    سبب الجلد عند ضربه ويكون الجنون غالبًا عليه، واإ

،  )عليه السلام(  اإلى رواية صحيحة عن فضيل بن يسار عن الإمام الصادق    -  اإلى جانب حديث الرفع  -  [. ويستند الحكم2/277هـ،  1390]شهرضائي،  

هـ، 1409ر العاملي،  الح« ]فقال: يّ زانٍ، لم يكن عليه حدّ   ،عليه شيئاً، ولو قذفه رجل   لم أ رَ مجنونًا قذف رجلًا   عليه، يعني: لو أ نّ   لمن ل حدّ   قال: »ل حدّ 

[. ومن الروايّت ال خرى  2/186هـ،  1414عليه« ينطبق على الصبي والمجنون معًا ]گلپايگاني،    لمن ل حدّ   اس تدلل »ل حدّ   [. وفي الحقيقة، فاإنّ 18/332

القذف عن الصغير صراحة: رواية أ بي مريم ال نصاري عن الإمام الصادق، ورواية صحيحة أ بي بصير عن الإمام الصادق ]المحقق ال ردبيلي،   التي ترفع حدّ 

 .[13/142هـ، 1403

هذين الشرطين يخرج من شمول عنوان القذف أ شخاص مثل المكره، المست، الساهي،   ومن شروط القاذف ال خرى: القصد والاختيار، وبوجود 

كراهيًّ  ذا كان القذف اإ ر العاملي،  الحا، مثل أ ن يقُال لشخص: اإن لم تنسب اإلى فلان نس بة نابية فس نقتلك، فاإن رواية »ما اس تكرهوا عليه« ]والناسي. فاإ

. وحديث الرفع ل يقتصر على ال حكام التكليفية، بل يشمل ب عليه حدّ وبالتال ل يترتّ   ؛[ تدل على عدم حرمة الفعلية لهذا العمل11/295هـ،  1409

أ يضًا زالة الحكم الوضعي له، أ ي سبب القذف لترتّ يمكن الاستناد اإلى حديث الرفع لرفع الحدّ   ومن ثُّ   ؛ال حكام الوضعية  ، كما يقال في الطلاق  ب الحدّ ، واإ

ذا لم يكن للقائل قصد نس بة القذف، مثل أ ن ينسب فعلًا 2/277هـ،  1390ة هذا الطلاق ]شهرضائي،  حديث الرفع يرفع صحّ   الإكراهي اإنّ   منافيًا للعفة [. واإ

]مؤسسة    السكرانبعضهم يرى اإمكانية تَقق القذف من    : ، فتتعدد ال راءللسكراناإلى أ خر في النوم أ و النس يان أ و المزاح، فلا يتحقق القذف. أ ما بالنس بة  

[، ويستندون غالبًا اإلى رواية محمد بن عيسى عن الإمام الصادق، قال: 2/277هـ، 1390؛ شهرضائي، 5/132هـ، 1390دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 

ذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ  ذا سكر هذى، واإ ذا    [. أ ي اإنّ 18/467هـ،  1409ر العاملي،  لحاالمفتري« ]  »اإن الرجل اإذا شرب الخمر سكر، واإ الرجل اإ

المفتري. وبعضهم يرى أ ن القاذف    ، وعندما هذى افترى على ال خرين وقذفهم ونس بهم اإلى الزنا، فيُجلد حدّ شرب الخمر سكر، ثُ هذى وقال كلامًا باطلًا 

ذا كان قد سكر للعلاج أ و الضرورة وفقد القصد، ل يس توجب الحدّ السكران ذا لم يزل قصده، فاإنّ ، اإ يُجرى عليه بناءً على اإطلاق وعمومات ال دلة.   الحدّ   . أ ما اإ

ذا كان سكره غير مشروع، سواء كان قاصدًا أ و زال قصده، فهو مس توجب للحدّ   .[28/15هـ، 1413]سبزواري،  واإ

 ّ ذا قذف كافرٌ مسلمًا، يُجرى عليه الحدّ ومن الموضوعات المهمة ال خرى أ ن وهذا يتعارض مع الحكم العام  ،ه ل فرق في القذف بين القاذف الكافر والمسلم، فاإ

ّ  ،أ يضًا ب لصالحه حدّ ، ل يترتّ ب على ضرره حدّ من ل يترتّ   أ نّ عليه«، الذي يبيّن  لمن ل حدّ  »ل حدّ  ذا كان الكافر مقذوفاً، ل يترت كون  ل نّ  ؛ب لصالحه حدّ فاإ

ذا كان القاذف كافرًا، يُجرى عليه الحدّ  وبالتال يخرج القاذف الكافر من شمول هذا الحكم العام ]گلپايگاني،   ؛المقذوف مسلمًا من شروط حد القذف، لكن اإ

ذا كان : »المسؤولية الجنائية في الحدود والقصاص والتعزيرات ل تتحقق اإلّ على أ نّ  140[. وينص قانون العقوبات الإسلامي في المادة 2/186هـ، 1414  اإ

لّ الفرد عند ارتكاب الجرم عاقلًا    : 149و  146«. وفي المادتين  "القصاص" في حالة الإكراه على القتل، التي ورد حكمها في الكتاب الثالث  ، بالغًا، ومختارًا، اإ

وتبصراتها    88ا، وتكون الاس تجابة الاجتماعية لجرائمهما على شكل اإجراءات تأ مينية وتربوية ]وفقًا للمادة  ة غير مسؤولين جنائيًّ يعُتبّ الصغير والمجنون صراح

 في الحالت التي يكون فيها الشخص قد أ سكر ، يعُتبّ فقدان الإرادة الناتج عن السكر مانعًا مطلقًا للمسؤولية الجنائية، اإلّ 154[. وفي المادة 150والمادة  

ّ   نفسه عمدًا لرتكاب الجرم أ و مع علمه بارتكاب الجرم. وفيما يتعلق بارتكاب جرم من كافر ضدّ  ن ر نوع دين المرتكب  ، ل يؤثّ اإ ه من حيث المبدمسلم، يمكن القول اإ

سلام المجني عليه اإلىعلى مقدار العقوبة، لكن في بعض الحدود، مثل الزنا واللواط، تؤدّ   224من المادة    "ب"تشديد العقوبة ]الفقرة    ي كفر المرتكب واإ

 لذا يجب الرجوع اإلى ال صل والقول بعدم تشديد عقوبة القاذف الكافر. ؛ا في القذف، فالقانون ساكت[. أ مّ 234من المادة  1وتبصرة 

 القول الثالث: شروط المقذوف  

 الفقرة ال ولى: اإحصان المقذوف 
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ر خمس . والمقصود بالإحصان هو توفّ "الإحصان"من المسائل المهمة في ثبوت جرم القذف وجود شروط لزمة في المقذوف، يشار اإليها عند الفقهاء بـ

ذا قُذف يُُد القاذف. أ مّ  ذا قذف القاذف من ل يجمع هذه الصفات، فاإنّ صفات: البلوغ، العقل، الحرية، الإسلام، والعفة. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات، اإ   ا اإ

وعليه    ؛[23/164هـ،  1410؛ مرواريد،  2/546هـ،  1406؛ القاضي ابن براج،  4/195هـ،  1373العقوبة الواجبة عليه هي التعزير ]ذهني طهراني،  

ذا قذف شخصٌ صبيًّ  ذا كان الشخص غير عفيف ومتظاهرًا بالزنا أ و  ، بل يعُزّ أ و مملوكًا أ و كافرًا، فلا يُُدّ   ا أ و صبيةً اإ ر. أ ما بالنس بة لشرط عفة المقذوف، فاإ

ذا لم يكن متظاهرًا با ،أ و تعزير ب على قاذفه حدّ وبالتال ل يترتّ  ؛اللواط، فلا احترام له ذا كان متظاهرًا بأ حد قذفه يوجب الحدّ  لزنا أ و اللواط، فاإنّ لكن اإ . واإ

ذا كان متظاهرًا بمعاصٍ    ا أ و تعزيرًا، لكن القذف في الفعل ال خر يثبت الحدّ القذف في ذلك الفعل المعين ل يوجب حدًّ   هذين الفعلين، فاإنّ  بناءً على ال قوى. واإ

[. وقد اد عي الإجماع على هذه المسأ لة 28/17هـ،  1413؛ سبزواري،  2/283هـ،  1390قذفه يوجب الحد ]شهرضائي،    أ خرى غير الزنا واللواط، فاإنّ 

  .[13/144هـ، 1403؛ المحقق ال ردبيلي، 7/129هـ، 1390]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 

ةً وَلَ تقَْ )وفيما يتعلق بمستند شرط الإحصان، يشير بعضهم اإلى ال ية:   وهُُْ ثمََانيَِن جَلْدَ ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُُذ لمَْ يأَتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُ ِ بَلوُا لهَمُْ وَالذذ

المحصنات المذكورات   أ نّ  [، ويس تنبطون منها الشروط الخمسة للمقذوف ]المصدر نفسه[. لكن الحقّ 4]سورة النور، ال ية  (شَهَادَةً أَبدًَا وَأوُلئَِكَ هُُُ الْفَاسِقوُنَ 

هذه الكلمة تدل على الحرية أ و   في ال ية يقصد بهن النساء العفيفات، اللاتي يقابلن النساء المتظاهرات بالزنا أ و النساء اللامباليات، ول دليل يشير اإلى أ نّ 

ذا كان المقصود بالإحصان في كلام الفقهاء اصطلاحًا يشمل هذه الشروط الخمسة، ويتم    ؛يجب اإثبات هذه الخصائص من أ دلة أ خرىبل    ،الإسلام وعليه اإ

ذا أُريد اس تنباط هذه الشروط من ال ية الكريمة وكلمة    ،اإقامة الدليل على كل شرط، فلا اإشكال في ذلك ، فهذا غير مقبول ]شهرضائي،  "محصنات"لكن اإ

  .[2/283هـ، 1390

يمكن الاستناد اإلى أ خبار مثل خبّ أ بي بصير، فضيل ف  ، بالنس بة للصغير والمجنونأ مّا   .يجب الرجوع اإلى أ دلة أ خرى لشروط المقذوف ومن هذا المنطلق

أ م ل؟ فأ جاب الإمام: ل، حتى  سأ ل عن رجل قذف صبية، هل يُُدّ  :في خبّ أ بي بصيرو. )عليه السلام(   بن يسار، وأ بي مريم ال نصاري عن الإمام الصادق

ذا قذف    ؟ فأ جاب الإمام: ل، كما أ نّ [. وفي رواية أ بي مريم ال نصاري، سأ ل: هل يُجلد صبي قذف رجلًا 18/419هـ،  1409ر العاملي،  الحتبلغ ] الرجل اإ

: )عليه السلام([. وفي رواية أ خرى ل بي بصير، سأ ل عن رجل قذف جارية صغيرة، فما حكمه؟ قال الإمام  28/185هـ،  1409ر العاملي،  الحا ل يُجلد ]صبيًّ 

ذا  ق هنا، اإلّ الجلد الذي في القذف ل يتحق هو البلوغ ]المحقق   "أ دركت أ و قاربت"[، والمقصود بـ18/439هـ،  1409ر العاملي،  الح]  "أ دركت أ و قاربت" اإ

  .[2/283هـ، 1390؛ شهرضائي، 13/144هـ، 1403ال ردبيلي، 

ذا قذف مجنونٌ    لمن ل حدّ  ، قال: »ل حدّ )عليه السلام(  بالنس بة للمجنون، فيُستند غالبًا اإلى رواية فضيل بن يسار عن الإمام الصادقوأ ما  عليه«، أ ي اإ

ذا قذفه رجل وقال له:  رجلًا  [. وهذا الاس تدلل ينطبق على الصغير والمجنون 28/42هـ،  1409ر العاملي،  الحعليه ]  ، فلا حدّ "يّ زانٍ "، فلا شيء عليه، واإ

  .معًا

  )عليه السلام( وفيما يتعلق بالكافر يسُتند اإلى روايّت مثل خبّ عبد الله بن س نان، الصحيحة الحلبي، وخبّ اإسماعيل بن فضل الهاشمي عن الإمام الصادق 

هـ، 1413؛ سبزواري،  4/230هـ،  1414؛ الشهيد الثاني،  2/283هـ،  1390؛ شهرضائي،  7/129هـ،  1390]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي،  

ذا كان هناك علم بزنا أ و لواط منهم ]  )عليه السلام(  [. في خبّ عبد الله بن س نان، نيى الإمام الصادق  28/17 ل اإ ر العاملي،  الحعن قذف غير المسلمين، اإ

ن فضل الهاشمي، سأ ل عن الافتراء . وفي خبّ اإسماعيل بب على قذفهم حدّ [. وفي هذه الحالة ل مانع من نس بة الزنا أ و اللواط، ول يترتّ 18/430هـ،  1409

[. ومضمون  18/450هـ،  1409ر العاملي،  الحر ]: ل، بل يعُزّ )عليه السلام(المسلم في هذه الحالة؟ فأ جاب الإمام    على أ هل الذمة وأ هل الكتاب، هل يُُدّ 

 . ب تكرارهلذا يتُجنّ و ؛خبّ الصحيحة الحلبي مماثل لخبّ عبد الله بن س نان
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هـ، 1390ا بالنس بة لشرط الحرية، فيُستند غالبًا اإلى أ خبار أ بي بصير، منصور بن حازم، وعبيد بن زرارة ]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، أ مّ و 

في خبّ أ بي بصير قال الإمام  و[.  18/142هـ،  1418؛ وهبة الزحيلي،  2/283هـ،  1390؛ شهرضائي،  4/230هـ،  1414؛ الشهيد الثاني،  7/129

[. وفي خبّ منصور بن حازم، قال الإمام عن  18/436هـ،  1409ر العاملي،  الحالإسلام له احترام ]  ل نّ   ؛ر: من افترى على مملوك، يعُزّ )عليه السلام(  الصادق

ّ يتّ   عليه السلام(  ) القذف ]المصدر نفسه[. ومن جواب الإمام    القاذف بحدّ   ة، يُُدّ يفتري على مملوك: يسُأ ل عن أ م المملوك، فاإن كانت حرّ   حرّ  ه قيل له: ضح أ ن

ل يثبت  الحدّ  القاذف. والرواية تدل بوضوح على أ نّ  ة أ و مملوكة. فاإن كانت مملوكة، ل يُُدّ ه، ويجب النظر اإلى كونا حرّ ، فنسبت الزنا اإلى أ مّ "يّ بن الزانية"

ذا كانت ال م غير حرّ  [. وعبيد بن زرارة يقول: سمعت الإمام الصادق 2/283هـ،  1390ا ]شهرضائي،  القذف يكون حيث يكون المقذوف حرًّ   ة، وحدّ اإ

لّ برجل قذف عبدًا مسلمًا، ولم أ علم عن ذلك العبد اإل خيًرا، أ جلد القاذف تسعة وس بعين جلدة ] )عليه السلام(  ذا أُتي اإ هـ،  1409ر العاملي، الحيقول: اإ

 . قذف المملوك يوجب التعزير [. ومن مجموع الروايّت المذكورة، يثبت أ نّ 18/434

في ال ية المذكورة يقول الله  ف  ؛)عليه السلام(  من سورة النور ورواية سماعة عن الإمام الصادق    4وفيما يتعلق بشرط عفة المقذوف، يسُتند اإلى ال ية  

تقَْ )تعالى:   وَلَ  ةً  جَلْدَ ثمََانيَِن  وهُُْ  فاَجْلِدُ شُهَدَاءَ  بِأرَْبعََةِ  يأَتُْوا  لمَْ  ثُُذ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  ينَ  ِ الْفَاسِقوُنَ وَالذذ هُُُ  وَأوُلئَِكَ  أبَدًَا  شَهَادَةً  لهَمُْ  يقذفون    (بَلوُا  الذين  ]اإن 

ش يعية مختلفة   البيان"،  "التبيان"مثل    -المحصنات...[. والمقصود بالإحصان، كما ورد في كتب  القرأ ن"،  "مجمع  الحدود "،  "جواهر الكلام "،  "فقه  أ ساس 

[.  7/129هـ،  1390هو العفة وعدم التظاهر بالفحشاء ]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي،    -"  تفصيل الشريعة ]حدود[" ، و"والتعزيرات ]تبّيزي[ 

[. وفي مؤثقة سماعة قال 2/283هـ،  1390]شهرضائي،    من يرتكبون الفاحشة في الخفاء دون تظاهر يعُدون محصنين، وقذفهم يوجب الحدّ   وعليه، فاإنّ 

 الإمام الصادق 

في هذه الرواية   "محصنة"تعبير    [. ويبدو أ نّ 18/434هـ،  1409ر العاملي، الحا أ و مملوكًا ]: من قذف امرأ ة محصنة، يُجلد ثمانين جلدة، سواء كان حرًّ 

 . قذف غير المحصنة ]بمعنى العفة[ ل يوجب الحدّ  أ نّ  [. وبالتال2/283هـ، 1390مقتبس من ال ية الكريمة، ويعني العفة ]شهرضائي، 

ذا كان المقذوف عند القذف بالغًا، عاقلًا   : »القذف يوجب الحدّ من قانون العقوبات الإسلامي على أ نّ   251المادة    وفيما يتعلق بشروط المقذوف، تنصّ  ،  اإ

نًا، اإلى جانب شروط ية، وأ ضاف شرط كون المخاطب بالقذف معيّ مسلمًا، معينًا، وغير متظاهر بالزنا أ و اللواط«. وقد حذف المشرع في هذه المادة شرط الحرّ 

[. كما اعتبّ قذف المتظاهر بالزنا أ و اللواط غير  251من المادة    1بالغ، المجنون، غير المسلم، وغير المعين موجبًا للتعزير ]تبصرة  غير الالإحصان، واعتبّ قذف  

ذا كان القذف فيما لم يتظاهر به الشخص، ك ن ينُسب اللواط اإ  ل اإ  [. 251من المادة  2لى من يتظاهر بالزنا ]تبصرة مس توجب للعقوبة أ صلًا، اإ

 الفقرة الثانية: تعيين مخاطب القذف  

ليه هو المخاطب نفسه، ك ن يقال:  يّ بن فلانة "، وقد يكون شخصًا ثالثاً، ك ن يقال: "يّ لواطي"أ و  "يّ زانٍ "في تَقق جرم القذف، قد يكون المنسوب اإ

ليه ل على المخاطب، ول شك أ نّ   ب الحدّ في هذه الحالة يترتّ ف  "؛يّ زوج فلان الزاني"أ و    "الزانية المرتكب يس تحق التعزير بسبب الإهانة    على المنسوب اإ

؛ مدرسي، 2/108هـ،  1414؛ گلپايگاني،  2/473هـ،  1390؛ خميني،  1/359هـ،  1381؛ فاضل لنكراني،  28/9هـ،  1413للمخاطب ]سبزواري،  

في هذه الحالة يتحقق القذف بلا شك  ؛ ف، ك ن يقال: »أ نت زنيت بفلانة«واحدٍ  [. وقد ينُسب القذف اإلى المخاطب وشخص ثالث في أ نٍ 3/226هـ، 1436

ّ  :بالنس بة للمخاطب، لكن بالنس بة للشخص الثالث هناك اختلاف ّ يرى بعضهم أ ن ل أ ن ليه عرفاً، اإ ن كان القذف ينُسب اإ ّ  ؛ه ليس صريًُا لغويًّّ ه واإ ه من جهة  ل ن

، وقاعدة الدرء وبناء الحدود على التخفيف تؤيد هذا الحكم  ال صل هو عدم وجوب الحدّ   أ و واقعًا في ش بهة أ و نائماً، ومن جهة أ خرى فاإنّ قد يكون مكرهًا  

[. ويرى 5/125هـ،  1390[. وقد أ يدّ هذا الرأ ي أ بو حنيفة والشافعي ]مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي،  13/135هـ،  1403]المحقق ال ردبيلي،  

ين. وقد اد عي ب اإقامة حدّ تجقذفين قد تَققا، و   أ نّ   -  ، والش يخ المفيد، وابن زهرة" الخلاف"و  "المبسوط"و  "النهاية"منهم الش يخ الطوسي في    -  أ خرون
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ّ  "شرائع الإسلام "ودليلهم في  "؛الغنية"و "الخلاف "الإجماع في  ن من  الزنا فعل يتكوّ  ه فعل واحد، متى كذب في أ حدهما كذب في ال خر«. أ ي أ نّ هو: »ل ن

ضافة اإلى المفعول ذا كذّبناه في جانب الفاعلية واعتبّنا    ؛شخصين، كالظرف والمظروف، فله اإضافة اإلى الفاعل واإ ذا قال شخص: »أ نت زنيت بهند«، فاإ لذا اإ

[ ]للتفصيل  2/253هـ، 1390ب اإقامة حدين لتحقق قذفين ]شهرضائي، تجونتيجة لذلك  ؛كلامه قذفاً، يجب أ ن نعتبّ كلامه فرية في جانب المفعولية أ يضًا

المادة   فقهية  مباني  ونقد  انظر: علي محمديّن، تَليل  المختلفة،  ال راء  الإسلامي    243في  العقوبات  قانون  ش تاء 1392لعام  من  الجنائية،  ، بحوث الحقوق 

  .[17هـ، العدد 1395

فقط بالنس بة   هـ.ش رأ ي الفريق ال ول، واعتبّ المرتكب مس تحقًا للحدّ 1392من قانون العقوبات الإسلامي لعام    249وقد تبنى المشرع في المادة  

من ق.م.ا[. وفي    251من الشروط المهمة لتحقق القذف ]المادة    -  سواء كان المخاطب أ و شخصًا ثالثاً  -  تعيين المقذوف  للمخاطب. وفي جميع ال حوال، فاإنّ 

ذا كان الشك بين شخصين، ففي حالة مطالبة كليهما    ،القذف ل يتحقق بسبب الش بهة  حالة عدم تعيين المقذوف، ك ن يقُذف أ هل قرية أ و مدينة، فاإنّ  لكن اإ

]أ قايي    "أ حدكم زنى"جماعة:    ، ك ن يقول في ضمن مجموعة ل يوجب الحدّ قذف شخص بشكل غير معيّن   [. كما أ نّ 28/10هـ،  1413]سبزواري،    ينُفذ الحدّ 

ذ تنصّ   ؛د المشرع على هذه المسأ لة[. وقد أ كّ 1/421هـ،  1408]ابن حمزة الطوسي،    [. لكن قذف جماعة واحدة يوجب الحدّ 96هـ،  1392نيا،   المادة   اإ

، وفي حالة صدور حكم بالإدانة، يمكنه منفصلٍ  من المقذوفين أ ن يش تكي بشكلٍ   : »من قذف عدة أ شخاص بلفظ واحد، يمكن لكلّ من ق.م.ا على أ نّ  257

ذا اش تكى المقذوفون معًا، ل ينُفذ أ كثر من حد واحد«.    طلب تنفيذه. واإ

   أ و مفعولً سواء كان فاعلًا   -  وقد أ شار المشرع في مواد مختلفة اإلى ضرورة تعيين أ حد طرفي الزنا أ و اللواط على ال قل لتحقق هذا الجرم. وتعيين المقذوف

اإشارة تفيد مفهوم التعيين العام، كالإشارة بالإصبع، أ و تَديد المنصب، أ و مكان الإقامة، أ و الصفات الظاهرية أ و   ل يس تلزم التصريح بهويته، بل يكفي أ يّ  -

 .[96هـ، 1392السلوكية وما شابهها ]أ قايي نيا، 

 الخاتمة 

فقد اس تخدم غالب الفقهاء كلمة    ؛على مسأ لة أ لفاظ القذف  خاصٍّ   في كلام الفقهاء يتركز الخلاف ال كبّ حول جرم القذف على الركن المادي، وبشكلٍ 

والظهور[ وشمول  دوا غالبًا على لزوم صراحة ال لفاظ ]بمعنى النصّ كما أ كّ  ،ومش تقاتها في تعريف القذف، مما يوحي بش بهة ضرورة الكلام في هذا الجرم "قول"

، وشمول القذف على المساحقة اإلى جانب  عدم ضرورة الكلام في القذف، وعدم اشتراط النصّ   هملكن في المقابل يرى بعض  ،القذف على الزنا واللواط فقط 

على الزنا واللواط    الزنا واللواط. وقد تبنى المشرع الرأ ي الذي يرى عدم ضرورة الكلام في القذف، وكفاية الصراحة أ و الظهور العرفي لل لفاظ، وشمول القذف

 .فقط 

غير  قذف  فيما يتعلق بشروط أ طراف القذف، فقد تبع المشرع الفقهاء في اشتراط اإحصان المقذوف ]البلوغ، العقل، الإسلام، العفة[ وتعيينه، واعتبّ  

ذا كان القذف فيما لم يتظاهر به. أ  و المجنون،  و بالغ،  ال ل اإ ما  الكافر، وغير المعين موجبًا للتعزير، وقذف غير العفيف المتظاهر غير مس توجب للعقوبة أ صلًا، اإ

هذه الشروط من شروط المسؤولية   القصد، والاختيار في القاذف. وبما أ نّ و العقل، و دت الكتب الفقهية على لزوم البلوغ، بالنس بة لشروط القاذف، فقد أ كّ 

 .الجنائية العامة، فقد امتنع المشرع عن تناولها بشكل منفصل في باب القذف

المشرع في باب الركن المادي لجرم القذف قد تبع عمومًا رأ ي جمهور الفقهاء أ و المشهور، اإل في بعض الحالت التي عدل    بناءً على ما س بق، يمكن القول اإنّ 

 فيها عن الرأ ي المشهور لعتبارات عرفية، مقتبسًا رأ ي بعض الفقهاء. 
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فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.  بناءً على اإ

لشكر و التقدير ا  

 العلوم والمعارف العال التابع لمجمع المصطفى )ص( العالمي. كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل اإلى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية.

 

 المصادر  

 المصادر العربيةأ ( 

 القرأ ن الكريم

   م(.2006هـ/1427) حواش يه: خالد رش يد القاضي، الدار البيضاء، بيروت، لسان العرب، ضبط نصّه وعلقّ ،ابن منظور، محمد بن مكرم

 م. 2009  ال حمد، وس يم حسام الدين، حماية حقوق الطفل في ضوء أ حكام الشريعة الإسلامية والتفاقيات الدولية، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت،

 هـ(. 1323ال صبحي، مالك بن أ نس، المدونة الكبّى، مطبعة السعادة، مصر، )

 م(. 2008) ،بغداد ،المكتبة القانونية ،، وتعديلاته 1959(، لس نة 188حياوي، نبيل عبد الرحمن، قانون ال حوال الشخصية رقم )

لبي  الخالدي، حميد سلطان علي، الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقوانين ال حوال الشخصية، منشورات الج

 م. 2013الحقوقية، بيروت، 

سماعيليان، قم، يخوانسار   هـ(.1405) الطبعة الثانية،، س يد أ حمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسة اإ

يّد أ حمد سعيد، الموسوعة الشرعية والقانونية في ال حوال الشخصية وال وقاف، أ لف سؤال وسؤال مع أ جوبتها في الشريعة والقانو ن معززة  الساري، اإ

 م(. 2017-هـ1438بالتطبيقات القضائية، المكتبة القانونية، بغداد، )

 هـ(.1421، ، شرح نبّاس الهدى، انتشارات بيدار، قم، )ي، مولى هاديالسبزوار 

 .هـ(1439، موسوعة أ حكام ال طفال وأ دلتها، مركز أ ئمة أ طهار ، قم، )ي، قدرت الله أ نصار يالشيراز 

 هـ (.1395ران، )طه، )عليه السلام( ، قدرت الله، فقه ال طفال، نشر جامعة الإمام الصادقيالشيراز 

 هـ(.1420الصدر، محمد، ما وراء الفقه، دار ال ضواء، بيروت، )

 م.  2015عبد الواحد، مكي، المرشد العلمي لل حوال الشخصية، مكتبة الصباح القانونية، بغداد، 

 م. 2012عزيز علي، هادي، أ س ئلة وأ جوبة في قضايّ ال حوال الشخصية، اإصدار جمعية ال مل العراقية، بغداد،  

 م(.2011-هـ1432الكبيسي، أ حمد، الوجي في شرح قانون ال حوال الشخصية وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، )

 ، وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، )د.ت(.1959( لس نة 188كشكول، محمد حسن، والسعدي، عباس، شرح قانون ال حوال الشخصية رقم )

 م. 2016مايح، عدنان، دعاوى ال حوال الشخصية وأ حكامها في القانون العراقي، مكتبة الصباح القانونية، بغداد، 

 هـ.1421دار الجود، بيروت،  - مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، دار التيار الجديد

 هـ.1396هران، طق عليه: محمود القوچانى، المكتبة الإسلامية، قه وعلّ ع الإسلام، حقّ ئ ، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايالنجف



 

 

 ه.ق1446 ربيعال(، 5) امسالخ(، العدد 2مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

12 

 م. 1989 ،مطبعة منظمة الُمم المتحدة للطفولة ،اتفاقية حقوق الطفل ،ال طفال أ ولً  ،يونس يف 

 

 المصادر الفارس ية ب( 

 هـ . 1391امامى، س يد حسن، حقوق مدنى، تهران، 

 هـ .1387ديّنى، عبد الرسول، حقوق خانوده، نشر ميان، تهران، 

 هـ .  1394 ،تهران ،انتشارات مجد ،مسؤليت ناشى از حضانت ،محمد ،صادقى

 هـ. 1396 ،صفايى، س يد حسين، وأ مامى، أ سد الله، مختصر حقوق خانواده، ميان، تهران، چاب چهل وهفتم

 هـ .  1395 نجاودان ،تهران ،فولدى، محمد رضا، دانس تى هاى حقوق خانواده

 هـ . 1398كاتوزيّن، ناصر، دوره حقوق مدنى خانواده، گنج دانش، تهران، جلد دوم، 

 هـ .   1389يران، تهران، بهنامن،اسلامى، از انقلاب امرادى فر، بهمن ، تَولت حقوق خانواده، بعد 

 هـ .  1386 ، هجدهُ چاپ جهانگير، قوانين ومقررات مربوط به خانواده، طيف نگار، ،منصور

 .هـ 1393 ،دوم چاپنيكوند، شكراله، حقوق خانواده منطبق با قانون جديد خانواده، بهنامن، تهران، 

 

 

 

Research Sources 

 

1. A group of researchers [1389 AH]. *Farhang-nameh Usul Fiqh*, One volume, First 

Edition, Qom: *Pezhuheshgah Ulum wa Farhang-e Islami*. 

2. A group of researchers under the supervision of Al-Shahroudi, Sayyid Mahmud 

Hashemi [1423 AH]. *Mawsu'at al-Fiqh al-Islami bi-Madhhab Ahl al-Bayt*, 11 

volumes, First Edition, Qom: Mu'assasat Da'irat Ma'arif Fiqh Islami bar Madhhab Ahl 

al-Bayt. 

3. Adel Sarikhani, Mina Safian Baldaji [1396 AH]. A Jurisprudential and Legal Study of 

the Formality of Slander and Defamation: Studies in Political Science, Law, and 

Jurisprudence, Volume 3, Issue 3, Autumn. 

4. Aghaei Nia, Hossein [1392 AH (1972 CE)]. Crimes Against Individuals [Religious 

Personality], 6th ed., Tehran: Mizan. 

5. Al-Amili, al-Hurr, Muhammad ibn Hasan [1409 AH]. Wasa'il al-Shi'a, 30 volumes, first 

edition, Qom: Al al-Bayt Foundation. 



 

 

 13 عادل ساریخانی ،   خصائص ألفاظ القذف من منظور الفقه وقانون العقوبات الإسلامي في إيران 

6. Al-Amili, Sayyid Jawad ibn Muhammad Husayni [1419 AH]. Miftah al-Karamah fi 

Sharh Qawa'id al-'Allamah, 23 volumes, first edition, Qom: Daftar Intisharat Islami wa-

Abistah beh Jami'at Mudarrisin Hawza Ilmiyya Qom. 

7. Al-'Amili, the First Martyr, Muhammad ibn Makki [1410 AH]. Al-Lum’ah al-

Dimashqiyyah fi Fiqh al-Imamiyyah, one volume, first edition, Beirut: Dar al-Turath - 

al-Dar al-Islamiyyah. 

8. Al-Amili, the Second Martyr, Zayn al-Din ibn Ali [1410 AH]. Al-Rawda al-Bahiyya fi 

Sharh al-Lum'a al-Dimashqiyya [al-Muhashi - Kalantar], one volume, first edition, 

Qom: Davari Bookstore. 

9. Al-Amili, the Second Martyr, Zayn al-Din ibn Ali [1414 AH]. Hashiyat al-Irshad, 4 

volumes, first edition, Qom: Intisharat Daftar Tablighat Islami Hawza Ilmiyya Qom. 

10. Al-Ardabili, Ahmad ibn Muhammad [d. 1403 AH]. Majma' al-Fawa'id wa al-Burhan fi 

Sharh Irshad al-Adhhan, 14 volumes, first edition, Qom: Daftar Intisharat Islami wa 

Abisteh be Jami'at Mudarrisin Hawza Ilmiyya Qom. 

11. Al-Baghdadi, al-Mufid, Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man 'Akbari [d. 1413 AH]. 

Al-Muqni'a, 1 volume, first edition, Qom: Daftar Intisharat Islami wa Abisteh be Jami'at 

Mudarrisin Hawza Ilmiyya Qom. 

12. Al-Bata'i, Sayyid Hashim [1382 AH]. *Qadhf az Didgah Kitab wa Sunnah*, *Andisheh-

hay-i Huquqi*, First Year, Issue 3, *Bahar wa Tabistan*. 

13. Al-Fayyad, Sheikh Muhammad Ishaq [1378 AH]. Minhaj al-Salihin, 3 volumes, first 

edition, Qom: Office of Grand Ayatollah Muhammad Ishaq al-Fayyad. 

14. Al-Gulpaygani, Sayyid Muhammad Reza [1414 AH]. Al-Durr al-Mandud fi Ahkam al-

Hudud, 3 volumes, first edition, Qom: Dar al-Qur'an al-Karim. 

15. Al-Hasani, Ali Akbar [1359 SH]. The Punishment for Slandering a Person or Slandering 

a Personality?, Khordad, Year 20, Issue 3. 

16. Al-Hilli, Allamah, Hasan ibn Yusuf ibn Mutahhar Asadi [1413 AH]. Rules of Rulings 

in Knowing the Permissible and the Forbidden, 3 volumes, first edition, Qom: Daftar 

Intisharat Islami, affiliated with Jami'at Mudarrisin Hawza Ilmiyya Qom. 

17. Al-Hilli, Allamah, Hasan ibn Yusuf ibn Mutahhar Asadi [1420 AH]. Clarification of 

Shari'ah Rulings According to the Imamiyyah School, 6 volumes, first edition, Qom: 

Imam Sadiq Foundation. 

18. Al-Hilli, Fakhr al-Muhaqqiqin, Muhammad ibn Hasan ibn Yusuf [1387 AH]. 

Clarification of Benefits in Explaining the Problems of the Rules, 4 volumes, first 

edition, Qom: Isma'iliyan Foundation. 



 

 

 ه.ق1446 ربيعال(، 5) امسالخ(، العدد 2مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

14 

19. Al-Hilli, Ibn Idris, Muhammad ibn Mansur ibn Ahmad [1410 AH]. *Al-Sarair al-Hawi 

li-Tahrir al-Fatawa*, 3 volumes, Second Edition, Qom: Daftar Intisharat-e Islami, 

affiliated with Jami'at-e Modarisin-e Hawza-e Ilmiyya-e Qom. 

20. Al-Hindi, al-Fadil [1416 AH]. Kashf al-Litham wa al-Ibham 'an Qawa'id al-Ahkam, 11 

volumes, first edition, Qom: Daftar Intisharat-e Islami, affiliated with the Society of 

Teachers of the Qom Seminary. 

21. Al-Isfahani, al-Majlisi II, Muhammad Baqir ibn Muhammad Taqi [d. 1410 AH]. Bihar 

al-Anwar, 33 volumes, first edition, Beirut: Mu'assasat al-Tab' wa al-Nashr. 

22. Al-Qadi Ibn al-Barraj [1406 AH]. Al-Muhadhdhab, 1 volume, Qom: Islamic Publishing 

Institute. 

23. Al-Qadi Mar'ashi, Sayyid Muhammad [2016]. Analysis of the material and spiritual 

elements of the Qadf in cyberspace, Quarterly Journal of Legal Studies, Issue 5, Winter. 

24. Al-Qummi, Sayyid Sadiq al-Husseini al-Ruhani [1412 AH]. Fiqh al-Sadiq, 26 volumes, 

first edition, Qom: Dar al-Kitab - Imam Sadiq School. 

25. Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad [1405 AH]. Tafsir al-Qurtubi, 20 volumes, first 

edition, Beirut: Shams al-Din Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 

26. Al-Sabzawari, Sayyid 'Abd al-A'la [1413 AH]. Muhadhdhab al-Ahkam fi Bayan al-

Halal wa al-Haram, 30 volumes, fourth edition, Qom: Dar al-Tafsir. 

27. Al-Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan [1387 AH]. Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyya, 

8 vols., 3rd ed., Tehran: Al-Maktabah al-Murtadawiyyah li-Ihya' al-Athar al-Ja'fariyyah. 

28. Al-Tusi, Ibn Hamza [1408 AH]. Al-Wasila ila Nayl al-Fadila, 1 vol., 1st ed., Qom: 

Ayatollah 'Uzma Mar'ashi Najafi Library. 

29. Al-Zarkashi, Muhammad ibn Bahadur [1410 AH]. Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, four 

volumes, first edition, Beirut: Dar al-Ma'rifa. 

30. Al-Zuhayli, Wahba ibn Mustafa [1418 AH]. Al-Tafsir al-Munir by al-Zuhayli, 30 

volumes, second edition, Beirut/Damascus: Dar al-Fikr al-Mu'asir. 

31. Chopani Morsi, Habibullah, et al. [1396 AH]. A Jurisprudential Study of the Possibility 

of Expanding the Material Element of the Crime of Slander by Non-Verbal Acts, 

*Sectionary of Research in Islamic Jurisprudence and Law*, Thirteenth Year, Issue 47. 

32. Encyclopedia of Islamic Jurisprudence Foundation under the supervision of Ayatollah 

Sayyid Mahmoud Hashemi Shahroudi [1395 AH].  

33. Hossein Javar, Maryam Khademi [1396 AH]. A Study and Critique of the Punishment 

for Slander in Electronic Data from the Five Schools of Thought, *Research of Applied 

Studies in Jurisprudential Schools*, First Year, Issue 1, Spring and Summer. 



 

 

 15 عادل ساریخانی ،   خصائص ألفاظ القذف من منظور الفقه وقانون العقوبات الإسلامي في إيران 

34. Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram [1414 AH (1994 

CE)]. Lisan al-Arab, 15 volumes, third edition, Beirut: Dar al-Fikr for Printing, 

Publishing and Distribution - Dar Sader. 

35. Ibn Murtada, Ahmad ibn Yahya [n.d.]. Sharh al-Azhar, 4 volumes, n.p.: n.n. 

36. Karimi, Hussein [1375 SH]. Asl al-Usul, one volume, first edition, Qom: Ishraq 

Publishing. 

37. Khomeini, Sayyid Ruhollah al-Musawi [n.d.]. 19. Khalid Ramadan, Hassan [1418 AH]. 

Dictionary of the Principles of Jurisprudence, one volume, Cairo: Dar al-Rawda. 

38. Koosha, Jafar [2011]. The requirements of specific criminal law 1, 2 and 3, First Edition, 

39. Lankarani, Muhammad Fadil Muwahidi [1381 SH]. Tafsil al-Shari'ah - al-Hudud, one 

volume, first edition, Qom: Fiqh Center of the Imams of the Pure Ones. 

40. Marwarid, Ali Asghar [1410 AH]. The Sources of Jurisprudence, 40 volumes, First 

Edition, Beirut: Islamic House; Shi'a Jurisprudence Foundation. 

41. Mirmohammad Sadeghi, Hossein [1393 AH]. Crimes Against Individuals, Fifteenth 

Edition, Third Copy, Tehran: Mizan Publishing. 

42. Mohammadi, Ali [1375 AH]. Explanation of the Principles of Jurisprudence, 4 volumes, 

Fourth Edition, Qom: Dar al-Fikr Publishing. 

43. Mohammadian, Ali [2011]. Analysis and criticism of the jurisprudential foundations of 

Article 243 of the Islamic Penal Code 

44. Mostafavi, Hassan [1368 AH]. Investigating the Words of the Holy Qur'an, 14 volumes, 

First Edition, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

45. Mudarris Tabrizi Khiabani, Mirza Muhammad Ali [1380 AH]. Kifayat al-Muhassallin 

fi Tabsirat Ahkam al-Din, 2 volumes, first edition, Tehran: Printing and Publishing 

Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

46. Mudarrisi, Sayyid Muhammad Taqi [1431 AH]. Islamic Jurisprudence [Practical 

Treatise], 3 volumes, Ninth Edition, Beirut: Al-Asr Center. 

47. Najafi, Muhammad ibn Hasan [1404 AH]. Jawahir al-Kalam fi Sharh Shara'i' al-Islam, 

43 volumes, seventh edition, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. 

48. Naraqi, Mawla Ahmad ibn Muhammad Mahdi [1425 AH]. Commentary on al-Rawdah 

al-Bahiyyah, one volume, first edition, Qom: Daftar Intisharat-e Islami, affiliated with 

the Society of Teachers of the Qom Seminary. 

49. Qadir Pariz, Abdullah [1388 AH]. Al-Kanayah bayna al-Adabayn al-Arabi wa al-Farsi 

Dirasah Tatbiqiyyah 'ala Shi'r A'lam al-Adaba' hatta nihayat al-'Asr al-'Abbasi 

(Metaphor Between Arabic and Persian Literature: An Applied Study on the Poetry of 



 

 

 ه.ق1446 ربيعال(، 5) امسالخ(، العدد 2مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

16 

Prominent Literary Figures until the End of the Abbasid Era), PhD dissertation, Tehran: 

Allameh Tabataba'i University. 

50. Shambiyati, Houshang [1393 AH]. Crimes Against Individuals, 2nd ed., Tehran: Majd 

Publications. 

51. The Jurisprudential Dictionary of the Books of Sheikh al-Tusi, 33 volumes, first edition, 

Qom: Institute of Islamic Jurisprudence Encyclopedia. 

52. Turabi Shahrza'i, Akbar [1390 AH]. *Ayin Kifri Islam*, 3 volumes, First Edition, Qom: 

Markaz Fiqhi A'immah Athar. 

53. Yousefian, Nematollah [bilingual]. Islamic legal provisions, two volumes, First Edition, 

Tehran: Department of Political Doctrine Education - Representation of the Supreme 

Leader in the IRGC. 

54. Zehni Tehrani, Sayyid Muhammad Jawad [1373 SH]. Titles of Rulings [Translation and 

Explanation of the Lum'a Text], four volumes, first edition, Qom: Wijdani Bookstore. 


